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 ملخص:
تعتبر بطاقات الائتمان الممغنطة من الوسائل الإلكترونية الحديثة  

ذات الأهمية الكبيرة في العالم ، لما تقدمه من خدمات خاصةة فةي 

مجال التجارة الإلكترونية ، ونظةرا لانتاةارها و رثةرة اسةتعمال ا 

سواء من قبل صةابب ا أو مةن  أصبحت عرضة لاعتداءات رثيرة

طةر  الغيةر ، ول ةةلا الوةب  وقةة  توقية  عقوبةةات ق ائيةة ع ةة  

مةن يعتةدع ع ي ةا وهةلا لحمايت ةا قنائيةا مةن رةل الجةرائم المتوقة  

 .ارتكاب ا

إن نصةةوا القةةانون الجنةةائي التق يةةدع  وقةةدت و وضةةعت فةةي  

عصةةةر لةةةم تكةةةن بطاقةةةات الائتمةةةان قةةةد   ةةةرت ، ولقةةةد أصةةةبحت 

ئتمانية الممغنطة أرثر انتاارا في قمي  دول العةالم ، البطاقات الا

ونظةةرا لأهميت ةةا انت جةةت ملت ةةل الةةدول لوةةن قةةوانين لحمايت ةةا 

قنائيا مةن الجةرائم المتع قةة ب ةا ، والتةي أصةبحت أرثةر اسةتعمالا 

بعةةد التطةةور الع مةةي و التكنولةةوقي يومةةا بعةةد يةةو  ، فةة ذا رانةةت 

إلا أن الةدول الناميةة  ين، الدول الغربيةة سةباقة فةي سةن هةلو القةوان

تبقةة  فةةي  ةةل فةةرا  تاةةريعي لمكافحةةة بعةةع الجةةرائم المتع قةةة 

ببطاقات الائتمان رما هو الحال في الج ائةر وهنةا نطبةل القواعةد 

العامة ل قانون الجنائي في انتظار صدور قةوانين مواربةة ل تطةور 

 .الع مي والتكنولوقي

 
Abstract : 
It consider magnetic credit cards of modern electronic 

means of great importance in the world for its 

especially in the field of electronic commerce and due 

to the spread and frequent use of services became 

subject to frequent attracts , whether by the owners or a 

third party and for this reason must sign a partial 

sanctions on those who attack them and that to protect 

criminally each expected to commit crimes . 

      The texts of the traditional criminal law found and 

placed in the era of credit cards were not appeared for 

this credit card magnetic becoming more prevalent in 

all countries of the world and the view of its 

importance has pursued various states to enact laws of 

a criminal to protect it from related crimes, which are 

becoming more widely used after to scientific and 

technological development day if on exotic countries 

has been a pioneer in the age of these laws . 

 

 بن تركي ليلى

 كلية الحقوق

 قسنطينة ،منتوريجامعة الإخوة 

 مقدّمة:
لقد أفرز التطور التكنولوقي  أشكال 

عديدة  و قديدة من الجرائم ، ورلا من 

و التطور     المجرمين، فكان ل تقد  

اللع ش دته ملت ل الع و  الملت فة 

عظيم الأثر ع   نوعية الجرائم ، 

ف ستغل المجر  ثمرات هلو الع و  في 

مية إستغلال ملت ل الملترعات الع 

الحديثة للدمة أهدافه الإقرامية ، ومن 

ران  و ما الانترنتبين هلو الإختراعات 

ل ا من تأثير قد ربير ع   إختراع 

أنواع قديدة من الجرائم التي لم تكن في 

تكمن في  الحواب فالماك ة هنا لا

إستغلال المجرمين للأنترنت ، و إنما 

تكمن في عج  أق  ة العدالة عن 

عد  تطور التاريعات  ملابقت م بوب 

 الج ائية في ملت ل الدول.
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هلو الماك ة تعد ماك ة تكيل م  العصر و متغيراته ، ف لا النقص أو الفرا  القانوني لم يبدأ      

في الظ ور إلا عند عد  تجاوب ت ك المتغيرات الجديدة بما يتلاء  م  ما إستجد في الحياة من 

يات بديثة و نمط الو وريات الجديدة و التي تلت ل إختلافا ربيرا عن ت ك الو وريات التي تقن

 عاصرت القوانين المعمول ب ا.

 أنفالقانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس الورعة التي تتطور ب ا التكنولوقيا الحديثة خاصة و       

تكن الإنترنت قد   رت و لم  نصوا القانون الجنائي التق يدع وقدت ووضعت في عصر لم

تظ ر بعد الماارل الجنائية الناشئة عن استلدامه الويئ ، و هنا وق  تدخل رقال القانون لمكافحة 

الجرائم الناشئة عن استلدا  الإنترنت ،و مواق ة هلا النقص التاريعي، و بالموازاة م    ور 

نترنت ، فالبطاقات الإئتمانية هي بطاقات الأنترنت   ر إستلدا  البطاقات الإئتمانية خلال شبكة الأ

صغيرة الحجم و شلصية تصدرها البنوك أو منائات التمويل الدولية لأشلاا معينين ل م 

بوابات موتمرة ، و تعد من أهم و أش ر اللدمات المصرفية الحديثة ، و هلو البطاقات يوتطي  

المتعام ين  هؤلاءلبنك ع   منح صابب ا أن يتمت  بلدمات عديدة في محلات متفل ع ي ا م  ا

 الحام ين ل لو  البطاقة ائتمانا مجانيا.

و لقد اعتبرت البطاقات الإئتمانية الممغنطة في وقتنا الحالي من ضروريات العصر، و        

أصبحت تحل محل النقود التق يدية ، فكانت فعلا تحقل الأمان خاصة أن تغني صابب ا من بمل 

فر، فيكتفي الالص في بمل بطاقة صغيرة و هي بطاقة الإئتمان الممغنطة ، النقود خاصة عند الو

 ولللك ف ن بطاقات الإئتمان الممغنطة ل ا أهمية ربيرة :

بالنوبة لحام ي ا ، بيث يتمت  بامل بطاقة الإئتمان بتمويل مجاني ،رما يوتفيد من  -

النقود و إرتيابه من التي تتمت  ب ا ، و تلفيع باقة المتعامل إل   الاستلدا س ولة 

 ملاطرها.

بالنوبة ل تاقر ، ف ن المحلات التجارية بملت ل أنواع ا ترب  ب ستعمال البطاقة  -

تمانية ،لأن ذلك سيؤدع إل  زيادة مبيعات ا بالرغم من العمولة التي تدفع ا هلو ئالإ

هلو المحلات ل بنوك المصدرة ل بطاقة إلا أن زيادة مبيعات ا تعطي و بو ولة نفقات 

 العم ية.

و لا يتحمل التاقر ملاطر الإئتمان في بالة البي  بالبطاقة عندما يرفع بام وها دف  ما ع ي م       

 إذ إن البنك يتحمل رل الملاطر.

بالنوبة ل بنك، رما يعطي هلا النظا  عائدات عالية ل بنك و ضمان عدد ربير من بام ي   -

 البطاقات ر بائن دائمين ل بنك.

تمانية ذات أهمية ، و أصبحت من الأشياء العادية المألوفة لدى ئن رانت البطاقة الإو إ      

الناس،إلا أن ا ليوت رللك من النابية القانونية ف ستلدام ا و إن ران يواعد رثيرا المعاملات 

اليومية، إلا أنه يثير ماارل عديدة و لا سيما في نطاق القانون الج ائي. فقد رافل ت ايد بجم 

متعامل ب ا ، نمو مطرد ل جرائم المصاببة لإستلدام ا ، بيث أن من المجرمين من إتلل من ال

سرقة ت ك البطاقات أو ت ويرها أو إستلدام ا غير الماروع برفة له للإستلاء ع   مال الغير ، و 

أصبحت قرائم العبث ب ا من الجرائم المنظمة بيث يتم تجمي  المع ومات اللازمة عن بطاقات 

ئتمان الصحيحة في دولة ، و يتم إعداد البطاقات الم ورة في دولة أخرى، و يجرع ترويج ا و الإ

ما مدى رفاية القواعد العامة في القانون الجنائي ، والتي ل في دولة ثالثة من هلا المنط  استلدام ا

الإئتمان تنظم قرائم الأموال  و قرائم ت وير المحررات لحماية المصالح التي تتع ل ببطاقات 

 الممغنطة ؟

إل  مبحثين رئيوين ومبحث تم يدع خصص المبحث  الدراسةالإشكالية نقوم  للإقابة ع   هلو

التم يدع لنطاق الحماية الجنائية لبطاقات الإئتمان الممغنطة ، والمبحث الأول أهم صور الإعتداء 
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لمدى إعمال القواعد العامة والأخير فقد خصص  اني ع   بطاقات الإئتمان الممغنطة أما المبحث الث

 في قرائم الأموال وت وير المحررات لحماية البطاقات الإئتمانية قنائيا

 المبحث التمهيدي

 نطاق الحماية الجنائية لبطاقات الإئتمان الممغنطة

إن التقد  في شت  مجالات الحياة وخاصة في تكنولوقيا المع ومات أدى إل  تغيير أس وب أداء     

لت امات المالية عبر مرابل زمنية من مرب ة المقايةة مبادلة س عة بو عة إل  التعامل الوفاء بالإ

بالعملات المعدنية الفةية واللهبية ، ورنتيجة ل تطور  التكنولوقي تحول التعامل بالايكات ،و 

 أخير وليس آخرا الوفاء من خلال بطاقات الإئتمان  الممغنطة، فماهي بطاقات الإئتمان الممغنطة

وماهية طبيعت ا القانونية ؟ ول لا الوب  ارتأينا تقويم هلا المبحث التم يدع إل  مط بين نلصص 

 ناأة بطاقات الإئتمان الممغنطة ) المط   الأول(

 و  مف و  بطاقات الإئتمان الممغنطة) المط   الثاني(. 

 المطلب الأول

 نشأة بطاقات الإئتمان الممغنطة

نتيجة بتمية لظ ور أنواع متعددة من وسائل الدف  والنقود الإلكترونية ، ناأت بطاقات الإئتمان ر   

لقد مرت البطاقات الإئتمانية بعدة مرابل ملت فة  ،  ل لا ف ن مف وم ا لم يظ ر إلا رمرب ة متطورة

وهناك من يقوم ا  (0)بت  وص ت إل  ماهي ع يه، وهناك من الفق اء من يقوم ا إل  أربعة مرابل

رابل ، مرب ة المطاعم والفنادق والمحلات التجارية ، مرب ة الاررات والمنظمات , إل  ثلاث م

 ، إلا أننا نرى أن التقويم الأمثل هو بأربعة مرابل(6)وأخيرا مرب ة البنوك و المصار 

 الفرع الأول

 المرحلة الأولى مرحلة المطاعم والفنادق والمحلات التجارية
،ويعود سب  ناأة بطاقات الإئتمان بصفة عامة إل  بادثة (3)9090وهلو المرب ة بدأت في عا       

واقعية وقعت لأبد رقال الأعمال وزمي ه المحامي ،ال لان  ذهبا إل  أبد المطاعم  في مدينة 

نيويورك  الأمريكية  ليتناولا وقبة الغلاء ، وبعد أن انت يا من أر  ما فوقئا بنويان ما لنقودهما، ف م 

لهما إل  مرر  الارطة بيث أنه لا يعرف م ، وبعد مجادلات ونقاشات م  صاب  المطعم بأخ

،    ومن هنا قاءت فكرة إنااء  ماروع أو مؤسوة (9)صاب  المطعم ترر ما لقاء ضمان معين

تةمن ل مطاعم  الماتررة لدي ا مقابل عمولة معينة ، والملابظ أن هلو البطاقة خاصة بالمطاعم 

قابل اشتراك سنوع ، وتقد  هلو البطاقة إل  المطاعم اللع يحصل فقط وهي تصدر عن مؤسوة م

عن طريق ا ع   ثمن الوقبات التي يقدم ا ل عميل بعد التوقي  ع   فاتورة معدة لللك ترسل نولة 

 .(5)من ا إل  الج ة التي أصدرت البطاقة لتتول  دف  الحواب

 الفرع الثاني

 نوكية  مرحلة بطاقات إئتمان البالمرحلة الثان
لقد ران بنك فرنك ين الوطني بنيويورك من أوائل البنوك التي قامت ب صدار بطاقة إئتمان سنة       

 .(2)، ومنل ذلك التاريخ توالت البنوك الأخرى ، وفي رثير من دول العالم 0905

 الفرع الثالث

 المرحلة الثالثة  مرحلة بطاقات المنظمات والشركات الكبرى
عمال بطاقات الإئتمان ع   المحلات والفنادق والمطاعم والبنوك بل امتد إصدارها لم يقتصر است       

  تم إنااء 0977، وفي عا  (7)إل  الاررات الكبرى لاسيما شررات البترول مثل شررة شال الا يرة

قمعية غير ربحية لإصدار بطاقة قديدة سميت بطاقة في ا و مقرها الرئيوي سان فرانويوكو ، 

 (8)بنك في أع أنحاء العالم أن يكون عةو في ا باروط خاصة لتقبل عةويت اوسمحت لأع 

 الفرع الرابع

 المرحلة الرابعة  انتشار بطاقة الإئتمان خارج الولايات المتحدة الأمريكية
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 لقد انتارت بطاقات الإئتمان الممغنطة في رل من :     

ة القرض المتجدد المحدودة  والتي بنوك بريطانية ب نااء شررة بطاق 9بيث قامت  بريطانيا : -

 أصدرت بطاقة إئتمان بالتعاون م  منظمة ماستر رارد ، ثم عقدت اتفاقية م  في ا لقبول ا عالميا.

لم تكن البنوك الفرنوية هي صاببة الوبل في سوق البطاقات الإئتمانية ، فقد سبقت ا  فرنسا: -

قررت خمس بنوك ربرى فرنوية أن  0927بعع المتاقر والمحلات الكبرى في ذلك، وفي عا  

تبدأ مجال البطاقات الإئتمانية لمنافوة الطاقات الأمريكية ، فاك ت إتحادا فيما بين ا ، وأصدرت 

ب برا  اتفاقية م  بنك  0973بطاقة أط قت ع ي ا اسم البطاقة ال رقاء ، ولاستلدام ا دوليا قامت 

 الم .أمريكا بت  يتمكن بام  ا من استلدام ا في رل الع

  بيث 0958وتعتبر من أوائل الدول الأوربية التي خاضت تجربة بطاقات الإئتمان سنة السويد:  -

قامت ب نااء شررة خاصة لإصدار بطاقة إئتمان موتق ة ، وتعد تجربة الوويد التجربة الناقحة 

في لإصدار بطاقة موبدة ع   الصعيد الوطني،وقد ابتعدت بعع بنوك الدول الغربية الأخرى 

الدخول في مجال البطاقات نظرا لارتفاع تك فت ا وعد  تقبل مواطني رل من ألمانيا و ب جيكا ل ا ، 

أو لعد  سماح النظم الاقتصادية ل لو الدول بتوويل البنوك ل لو البطاقات ومن ا روسيا ودول أوربا 

 الارقية نظرا لوياسة الاقتصاد الاشتراري.

دول المتعام ة بالبطاقات الإئتمانية، م  ملابظة النمو الوري  نجد أن اليابان من أربر الآسيا: -

 .(9)ل بطاقات في الصين

لقد   رت بطاقات الإئتمان في الدول العربية بات  أنواع ا ،فظ رت في  الدول العربية : -

، بيث أصدر البنك العربي الإفريقي بطاقة تحمل اسم في ا رارد البنك العربي 0980مصر سنة

إستلدا  البطاقات في قمي  أنحاء مصر ولبنان وبعدها بدأ بالدخول في دول الل يج  وبعدها انتار

أدخل بنك البترا بطاقة بترا  إل  الووق الأردنية ل تعامل ب ا إل  أن تمت  0986العربي ، وفي عا  

 .ومن الدول التي ش دت تطور ربير في مجال بطاقات الإئتمان الممغنطة 0989تصفية بنك البترا 

لة الإمارات  العربية المتحدة بيث تحتل المرتبة الاول  عربيا إستلداما لبطاقات الإئتمان ، وفي دو

المم كة العربية الوعودية رانت عم يات الاراء الصغيرة والمتوسطة بواسطة بطاقات الإئتمان 

 أن تفوق العم يات الكبيرة ، لكن إستعمال بطاقات الإئتمان ضمن منظور إسلامي غير ربوع،إلا

 6113بطاقات الإئتمان   رت متأخرة قدا في الدول ذات الاقتصاد المغ ل مثل سوريا سنة 
والج ائر بدأت الاستعمال ب ا في نطاق ضيل قدا بت  تاريخ دخول البطاقات الإئتمانية  ل (10)

مج ول ع   بد ع مي، ولكن بنك القرض الاعبي الوطني  الج ائرع يقو  بتقديم ل بائنه بطاقة 

أورو وبعد التأرد من شلصية العميل وم نته، وب لو البطاقة  0511ي ا دوليا بعد تقديم مب غ ف

يوتطي  إستعمال ا دوليا، أما دول المغرب  العربي تونس و المغرب فقد رانا سباقتين  الج ائر في 

 هلا المجال.

 المطلب الثاني

 مفهوم بطاقات الإئتمان الممغنطة

ئتمان الممغنطة هو مصط ح العصر ضمن التطور ال ائل في إن مصط ح بطاقات الإ      

التعاملات ب ا عالميا ووطنيا ، ول لا الوب  لابد من تقديم تعريل لبطاقات الإئتمان الممغنطة ) 

 الفرع الأول(ثم تقديم بيانات ا) الفرع الثاني( 

 الفرع الأول

 تعريف بطاقات الإئتمان الممغنطة

ات الإئتمان الممغنطة أمرين : التعريل بمكونات التعريل  ثم التعريل يقتةي التعريل ببطاق      

 الإقمالي 

 الفقرة الأولى

 التعريف بمكونات التعريف
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 بطاقة الإئتمان الممغنطة تتكون من ثلاث ر مات :   

 التعريل بالبطاقة -أولا 

رة فقد تكون لإثبات إستلدمات رثي  البطاقة في صورت ا المادية قطعة من البلاستيك توتلد       

الالصية      أو رخصة الوياقة ، أو أداة ل دخول إل  أمارن العمل ، والبطاقة في الوقت الحاضر قطعة 

 .(11)من بلاستيك أو الورق موتطي ة الاكل ثابتة المعالم موبدة الأبعاد تقريبا

 التعريل بالائتمان  -ثانيا 

ع ي ا ،لأن المصر  المصدر ل بطاقة لا يمنح هلو البطاقة إن الإئتمان   هو وصل ل بطاقة أو قيد       

إلا لمن منحه ثقته ، وهلو الثقة ضرورية لمن يمنح البطاقة ، فويكون ل مصر  ذمة ديونا نتيجة 

 .(12)استلدامه البطاقة في الاراء والوح  النقدع فلا يتعامل المصر  إلا م  من يعطيه ثقته

 التعريل بالممغنطة   -ثالثا

أن ا ذات شريط ممغنط يتم إدخال وتل ين وتأمين البيانات المافرة ع يه ، ويتم الدف  ب لو البطاقة      

اعتمادا ع   بيانات الاريط الممغنط عن طريل التحويل بواسطة قراءة المع ومات المل نة من خلال 

 .(13)أق  ة خاصة

 الفقرة الثالثة

 ت معنى محددتعريف بطاقات الإئتمان الممغنطة باعتبارها ذا
لقد اخت ل الفق اء في إعطاء تعريل محدد و دقيل لبطاقة الإئتمان الممغنطة ، فقد عرفت بطاقة      

الإئتمان الممغنطة بأن ا بطاقات تصدر بوساطة مؤسوة مالية ب سم أبد الأشلاا ، ويقو  ت ك 

اد المبالغ التي استلدم ا في البطاقة بو يفتي الوفاء والائتمان ، أع أن بام  ا يم ك إمكانية تتب  سد

الاعتماد المفتوح من قان  مصدر البطاقة ، رما عرف ا بعع الفق اء بأن ا بطاقة بلاستيكية أو 

ورقية مصنوعة من مادة يصع  العبث في ا تصدرها ق ة ما بنك أو شررة استثمار يلرر في ا اسم 

ت ك البطاقة ل تاقر لتوديد ثمن العميل الصادرة لصالحه ورقم بوابه ،بيث يم ك الحامل تقديم 

، بيث يقو  التاقر بتحصيل ت ك القيمة من الج ة المصدرة  التي تقو  بدورها ب ستفاء ت ك هماتريات

، وذرر البعع أن ا وسي ة أو أداة بلاستيكية و تا د بأن الموت  ك يتمت  (14)المبالغ من الحامل

،رما عرفت  بأن ا عبارة (15)مصدر الكارت بالاروط اللازمة ل حصول ع   الإئتمان رما يحددها

عن بطاقة بلاستيكية مصنوعة من مادة ر وريد الفينيل المتعدد وغير مرن موتطي ة الاكل أبعادها 

م م طب  1.81-1.72سم ل عرض ويب غ سمك ا بوالي  5.913سم طول و  8.576المعمارية هي 

ت ا و اسم و شعار المنظمة العالمية ع   وق  ا باكل بارز رقم ا و اسم بام  ا وتاريخ صلابي

الراعية ل بطاقة والبنك المصدر ل ا ، يوض  غالبا ع ي ا صورة قام  ا روسي ة لةمان التعر  

ع يه بين إستعمال ا م  نموذج البطاقة وهي ذاتية التوقي  وهو ذاته التوقي  المعتمد من البنك  وذلك 

ومغناطيوي أسود ال ون م ود بداخ ه وبه رافة بل فية البطاقة إضافة إل  شريط مع ومات إلكتر

المع ومات اللاصة عن صاب  البطاقة ، و البطاقة ذات ا سواء رصيدها أو تاريخ انت ائ ا أو بداية 

إستعمال ا ورل ما يتع ل ب ا من مع ومات وبأسفل البطاقة يكت  عنوان ورقم هاتل البنك 

 (16)مصدرها

 الفرع الثاني

 ان الممغنطةبيانات بطاقات الإئتم

 تتاابه قمي  أنواع البطاقات الإلكترونية في البيانات التي يج  أن تتةمن ا  وهي:       

 الفقرة الأولى

 رقم البطاقة

وهو الرقم المطبوع ع   البطاقة والموجل بم فات البنك المصدر ل لو الأخيرة ، واللع يتكون        

 البنك المصدر.اللاا ب PIN رما يحتوع ع   رقم  02أو  03من 

 الفقرة الثانية
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 اسم حامل البطاقة

 وهو الالص المصرح له باستلدا  البطاقة.     

 الفقرة الثالثة

 تاريخ حامل الإصدار

 وهو الا ر اللع صدرت فيه البطاقة ويبدأ سريان ا منه .     

 الفقرة الرابعة

 تاريخ الصلاحية

 ة فلا يجوز لحام  ا استلدام ا بعد ذلك التاريخ .وهو الا ر اللع تنت ي بن ايته صلابية البطاق    

 الفقرة الخامسة

 اسم البنك المصدر

وهو البنك المصرح له من قبل ال يئات الدولية ب صدار البطاقات  ويظ ر رقمه وشعارو ع        

 البطاقات التي تصدر عنه.

 الفقرة السادسة

 شعار الهيئة الدولية

 وات المالية ب صدار البطاقات .وهي التي تعطي التصريح ل مؤس    

 الفقرة السابعة

 حد السحب
هو المب غ اللع لا يجوز ل عميل أن يتجاوزو في الدف  أو الوح  طبقا لتع يمات البنك، وهلا المب غ    

 يوقد موجلا بحواب بطاقة العميل ع   الحاس  الآلي ، ولكنه لا يظ ر ع   البطاقة ذات ا.

 الفقرة الثامنة

 مغنطالشريط الم

هو المكان الملصص ع   البطاقة  لتل ين البيانات الإلكترونية اللاصة بالعميل واللع يحتاق ا  

 الحاس  الآلي ل تعر  ع ي ا.

 الفقرة التاسعة

 الصورة المجسمة ثلاثية الأبعاد
 هي العلامة الممي ة ل  يئة الدولية  

 الفقرة العاشرة

 شريط التوقيع
بطاقة بالتوقي  ع يه عند تو مه ل لو ، وذلك بت  يتمكن التاقر من هو المكان اللع يقو  بامل ال

 التحقل من هوية بامل البطاقة عن طريل مةاهاة هلا التوقي  ، م  توقي  الحامل ع   إشعار البي .

 الفقرة الحادية عشرة

 رمز التمييز الشخصي

بطاقة الدف  أو الوفاء ،  وهو ما يط ل ع يه الرقم الورع ويتكون من أرب  أرقا  ، ولا يظ ر ع   

ويو م هلا الرقم ل عميل في  ر  مغ ل عند استلامه ل بطاقة ، وذلك ليوتلدمه عند الوح   النقدع 

أو اللع من خلاله تتعر  المارينة ع   صاب  البطاقة وتومح  يمن أق  ة الصر  الأوتوماتيك

 .(17)له بالصر  وهو ما يط ل ع يه أيةا التوقي  الإلكتروني

 بحث الثانيالم

 أهم صور الإعتداء على  بطاقات الإئتمان الممغنطة

في  ل التوس  الكبير وال ائل في إستلدا  بطاقات الإئتمان ، وما نتج عن ا من إفرازات        

نتيجة الاستلدا  غير الماروع ل ا،  فقد يتعول بامل البطاقة الارعي في إستعمال ا من ق ة ) 

ستعمال غير الماروع لبطاقات الإئتمان الممغنطة من طر  الغير ) المط   الاول( وقد يتم الا

 المط   الثاني(.
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 المطلب الأول

 إساءة إستخدام بطاقة الإئتمان الممغنطة من قبل مالكها

إذا صدرت بطاقة إئتمان من الج ة الملتصة ب صدارها ، وهي في الغال  ما يكون البنك،        

 ا الارعي ، وهو من صدرت باسمه البطاقة ، ولم  يتعدى واستعم ت من قبل بام  ا ومالك

استلدامه ل ا الرصيد الموموح له به وفقا ل عقد المبر  بينه وبين البنك ، ران استلدامه لبطاقة 

 .(18)الإئتمان صحيحا وماروعا وقانونيا

الحامل ول لا الوب   لكي يكون الاستلدا  صحيحا وماروعا وقانونيا يج  اقتماع صفتي        

الارعي والبطاقة الصحيحة ، وأع تغيير يطرأ ع   أبد الارطين يلرج هلا الاستعمال من دائرة 

 .(19)الماروعية ويلةعه ل موؤولية

وع يه سيتم تقويم المط   إل  إساءة إستلدا  بطاقة الإئتمان خلال فترة صلابيت ا وبعد انت اء       

) الفرع الثاني ( ل حصول غير الماروع ع   بطاقة فترة صلابيت ا ) الفرع الأول(، ثم نلصص 

 إئتمان ، وفي الأخير إساءة إستعمال البطاقة رغم إلغائ ا وتجاوز بد الوح  ) الفرع الثالث(.

 الفرع الأول

 إساءة إستخدام بطاقة الإئتمان خلال فترة صلاحيتها و انتهاء فترة صلاحيتها

ل فترة صلابيت ا ولكن بصورة غير ماروعة ، أما إذا قد يتم إستلدا  بطاقة الإئتمان خلا        

 ران بعد انت اء فترة صلابيت ا  ف و إستلدا  غير ماروع بدون نقاش.

 الفقرة الأولى

 إستخدام بطاقة الإئتمان خلال فترة صلاحيتها

رغم أن بطاقة الإئتمان الممغنطة صالحة للاستعمال وصحيحة  ، و رغم أن موتعم  ا هو         

صدرت باسمه ، إلا أنه يمكن أن يكون الاستلدا   بصورة غير ماروعة  ويواء استلدام ا من  من

قبل بام  ا ويتلل ذلك صورتين  أول ما: الوح  من ق از توزي  العم ة رغم عد  وقود رصيد 

 .(20)را  له وثان ما: الوفاء بقيمة البةائ  واللدمات رغم عد  وقود رصيد را 

 الفقرة الثانية

 خدام بطاقة الإئتمان بعد انتهاء فترة صلاحيتهاإست

ينص العقد المبر  بين العميل والبنك بوصفه ق ة مصدرة ل بطاقة ، ع   أن يو م العميل        

صاب  البطاقة ، البطاقة له بعد انت اء مدة صلابيت ا ، إلا أن العميل  قد يرى إستلدا   البطاقة بعد 

إساءة لبطاقة الإئتمان وقد ترد مارينة آلة الوح  ع   هلو الإساءة  انت اء مدة صلابيت ا ، وفي ذلك

بابتلاع هلو البطاقة المنت ية دون ردها ، لكن التواؤل يطرح في بالة عد  ابتلاع مارينة الوح  

الآلي ل بطاقة ، واستطاع العميل فعلا سح  مبالغ نقدية رغم عد  صلابية بطاقة ائتمانه ، هنا 

 .(21)مال غير الماروع لبطاقة الإئتمان الممغنطةنكون أما  الاستع

 الفرع الثاني

 الحصول  غير المشروع على بطاقة الإئتمان  الممغنطة

إن بطاقة الإئتمان تصدر بناء ع   ط   ممن يحتاج إلي ا ، فبعد قيا  الالص بتقديم ط   إل        

ضعا ل و طة التقديرية ل بنك في البنك   لغرض الحصول ع   بطاقة الإئتمان ، يكون ط به هلا خا

 منحه البطاقة أ  لا؟

وي ت   طال  البطاقة الإعلان ع   العناصر اللازمة لتحديد شلصيته ، وذلك لانعقاد العقد ، إذ      

يتوق  ع يه أن يفصح عن اسمه ولقبه وعنوانه وم نته و بالته المادية وتوقيعه ، وفي ضوء هلو 

من قبل طال  البطاقة تقرر الج ة الملتصة وغالبا ما تكون البنك  المع ومات والبيانات المقدمة

، ومن خلال التصريح بالالصية  ورل ما يتع ل ب ا نكون (22)بصول  البطاقة لطالب ا من عدمه

 أما  صورتين :
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 الفقرة الأولى

 الحصول غير المشروع على بطاقة إئتمان بناء على تصريحات كاذبة

ول ع   بطاقة إئتمان تقديم مع ومات صحيحة ، ف ذا قد  بياناته يج  ع   طال  الحص      

الالصية ثم اتةح بعد ذلك عد  صحة المع ومات التي قدم ا ل حصول ع   البطاقة ، ف نه مما 

لاشك فيه قد خدع وغش الج ة الملتصة ب صدار البطاقة له ، وأدل  ببيانات راذبة تاكل س وك 

 إقرامي .

 الفقرة الثانية

 غير المشروع على بطاقة الإئتمان بناء على مستندات  مزورة الحصول

الأصل  رما سبل اللرر  يتم الحصول ع   بطاقة الإئتمان وفقا ل قواعد المعمول ب ا في البنك      

مصدر البطاقة، وبو  هلو الموتندات المقدمة بارط أن تكون س يمة وصحيحة ، فلا يجوز أن 

، فقد يقو  العميل (23)سماء  منتح ة و وثائل م ورة غير بقيقيةيتقد  طال  بطاقة الإئتمان بأ

 بالت وير لأقل سرقة الأموال قراء إستعماله لبطاقة إئتمان صادرة من الج ة الملتصة البنك.

وبالرغم من أن النوبة العالمية بتقديم موتندات م ورة  لاستلراج بطاقة إئتمان قد ياكل نوبة      

ي الاعتداءات الواقعة ع   البطاقات الإئتمانية، إلا أن ا تت ايد في الفترة صغيرة بالنوبة لإقمال

الأخيرة بوب  إمكانية ت وير وثائل وموتندات الالصية بو ولة ، بحيث بقل هلا النوع من 

بالمئة من إقمالي اللوائر الناتجة عن الاعتداءات اللاصة  2ما يقارب من  6110الابتيال عا  

 .(24)0999بالمئة عا   0مقارنة بـ ببطاقات الإئتمان 

 الفرع الثالث

 إساءة إستخدام بطاقة الإئتمان رغم إلغاء المصدر لها وتجاوز حد السحب

ع   العميل إستلدا  بطاقة الإئتمان في  ل قانوني وشرعي ، وذلك  رما سبل اللرر يج        

نة قد يتم إلغاء البطاقة وبالرغم من بموق  العقد المبر  بين العميل والبنك ، إلا أنه في بالات معي

 ذلك يبق  العميل يوتلدم ا ، وقد يوتلدم ا بتجاوز الحد المقرر ل وح .

 الفقرة الأولى

 إستخدام بطاقة رغم إلغاء المصدر لها
قد يقو  العميل ب ستعمال البطاقة الم غاة في الوفاء بثمن الو   واللدمات ل تجار ، الأمر اللع       

، فقد ي غي البنك مصدر بطاقة الإئتمان لأع (25)ل ا  البنك بالوفاء ب لو المبالغ ل تاقر يؤدع إل  إ

سب  من الأسباب رغ ل الحواب مثلا أو تغيير نظا  التعامل أو تغيير نوعية اللدمة التي تؤدي ا 

 .(26)البطاقة ، وم  ذلك فقد تظل البطاقة م  العميل ويوتلدم ا بعد إلغائ ا

يج  التفرقة بين بالتين : بالة إغلاق الحواب بمعرفة العميل ، وبالة إغلاق  وعموما       

الحواب لأسباب تتع ل بالبنك مصدر البطاقة ، ففي الحالة الأول  لإغلاق الحواب بمعرفة العميل 

.أما في (27)ف ن إستلدا  البطاقة الم غاة رما  ذه  إليه الفقه الفرنوي هو عم ية شروع في الورقة

ة الثانية وهي إلغاء البطاقة نتيجة لأسباب تتع ل بالبنك ، ف ن ذلك لا ياكل أع قريمة ل عميل ما الحال

لم يلطر ب لغاء البطاقة ، وبالتالي لا يمكن محاسبته إلا إذا ران ع   ع م ب لغاء البطاقة وبعد ط   

ا خيانة أمانة نتيجة البنك رد هلو الأخيرة منه بحيث تكيل هلو العم ية بو  رأع بعع الفق اء بأن 

 . (28)عد  استجابة العميل لرد البطاقة إل  البنك

 الفقرة الثانية

 إساءة إستخدام بطاقة الإئتمان بتجاوز حد السحب

من الو ائل التي تؤدي ا بطاقات الإئتمان الممغنطة الوماح لحام  ا بوح  النقود ، وقد يكون        

عد  رفايت ا لتوديد الماتريات وسح  النقود من الابابيك إستعمال ا في بالة عد  وقود مؤونة أو 

الآلية ياكل أبد أبرز الماارل وأرثرها شيوعا، وإذا ران القةاء لم يتردد في معاقبة من يورق 

البطاقة ويوتعم  ا لحوابه اللاا أو من يك فه صابب ا  بوح  مب غ محدد من الاباك البنكي الآلي  

و مط وب ليحتفظ بالباقي له ،ف نه تردد رثيرا في اعتبار العميل ويقو  بوح  مب غ أرثر مما ه
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الحامل الارعي لبطاقة الإئتمان اللع يتجاوز القدر الموموح له به مرتكبا لجريمة ما ، بل اعتبرو 

 .(29)مللا لالت امه العقدع والإخلال بالإلت ا  لا تعد قريمة يعاق  ع ي ا القانون الجنائي

 المطلب الثاني

 إستخدام بطاقة الإئتمان الممغنطة من قبل الغير إساءة

تتكون أطرا  بطاقة الإئتمان عادة من بامل البطاقة الارعي والبنك مصدر البطاقة والتاقر       

اللع يتعامل معه صاب  البطاقة ، وقمي  هؤلاء تحكم م علاقات قانونية خاصة في بالة إساءة أو 

 ير .اعتداء أع من م ع   البطاقة دون الغ

ورما رأينا سابقا ف ن بطاقة الإئتمان تتصل بالصفة الالصية نظرا لكون ا تصدر ب سم الحامل      

العميل لاستعمال ا شلصيا ، وبالتالي ف ن إستعمال الغير ل ا يعد عملا غير ماروع سواء ران ذلك 

 عق  فقدها أو ضياع ا أو بعد ت ويرها .

البطاقة بواسطة الغير م  ع م صابب ا ، لا ياكل قريمة  ويج  الإشارة هنا إل  أن إستلدا     

يعاق  ع ي ا القانون الجنائي ، ولكن تعد ملالفة ببنود العقد الموق  بين الج ة مصدرة البطاقة البنك 

 والصاب  الارعي ل بطاقة بوقوب أن يكون الاستلدا  شلصيا.

صاب  البطاقة يوتوق  التفريل بين إلا أن الاستلدا  غير الماروع من قبل الغير ودون ع م     

عدة أمور ، فالإستلاء ع   البطاقة ذات ا قد ياكل قريمة سرقة أو إستلاء ع   أشياء مفقودة أو 

ابتيالا أو خيانة أمانة وذلك ر ه بو  الأبوال ، ف ذا استول  ع ي ا الغير عنوة أو خ وة أو بعد 

ما إذا استول  ع ي ا الغير بعد فقدها بنية تم ك ا تو يم لفحص البطاقة فالواقعة تعد قريمة سرقة ، أ

مفقودة ، وأما إذا استول  ع ي ا الغير وذلك  وفالواقعة تعد قريمة إستلاء ع   أشياء ضائعة أ

باستلدا  الحي ة واللداع والغش بعد إستعمال الوسائل  الابتيالية المحددة قانونا ف ن الواقعة تعد 

د قريمة خيانة أمانة إذا استول  ع ي ا الغير بنية تم ك ا بعد أن قريمة  نص  و ابتيال ، رما تع

،أما إذا  تحصل ع ي ا الغير بناء ع   ت وير (30) قدمت إليه بمقتة  أن ا سند من سندات الأمانة

بطاقة صابب ا فتعد قريمة ت وير.وبناء ع يه فوو  نقوم هلا المط   إل  فرعين نتناول 

اقة في سح  النقود و الوفاء) الفرع الأول ( و ت وير بطاقات الاستعمال غير الماروع ل بط

 الإئتمان من قبل الغير) الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 الاستعمال غير المشروع للبطاقة الإئتمانية المسروقة أو المفقودة في سحب النقود والوفاء

رق ا باستلدام ا سواء في إن سرقة بطاقة إئتمان يحصل رثير من النابية العم ية و يقو  سا      

سح  النقود أو الوفاء بماتريات أو خدمات ، وقد يرفع من عثر ع ي ا أن يردها وتعد مفقودة ، 

وفي ر تا الحالتين يعد استلدام ا غير ماروع قانونا ، وينتج عن هلا الاستلدا  س ورات إقرامية 

 يعاق  ع ي ا القانون الجنائي بصفة عامة.

 الفقرة الأولى

 تعمال غير المشروع لبطاقة الإئتمان المسروقة أو المفقودة في سحب النقودالاس

قد يحدث أن يعثر شلص ع   بطاقة إئتمان ضائعة ولا يقو  بتو يم ا إل  مالك ا الارعي       

رغم معرفته له ، أو لا يقو  بتو يم ا إل  البنك أو الج ة المصدرة  ل ا أو إل  ق از الارطة ، وهلا 

بتفا  ب ا دون إستعمال ا  وهنا يكون موؤولا ق ائيا لأن البطاقة تأخل بكم العثور ع   ب د  الا

 أشياء ضائعة.

وقد بينت  بعع التاريعات العربية الج ائية واقعة ال قطة أو الكتم أو بالة دخول مال هفوة        

ابب ا أو أنكر أو غ طة أو إهمال منه ثم عثر ع ي ا أبد الأشلاا ورتم أو امتن  عن ردها لص

،لكن المارع الج ائرع لم ينص ع   بكم (31)عثورو ع يه عندئل يوأل قنائيا عن قريمة رتم ال قطة

 الأشياء الةائعة ويعتبر هلا فرا  تاريعي.
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رما قد يقو  الغير بورقة بطاقة الإئتمان من صابب ا ، وهلو الورقة قد تكون مصحوبة         

لواقعة تعد قريمة سرقة مفرو  من ا ، وذلك لأن بطاقة الإئتمان بورقة رقم ا الورع وهنا هلو ا

، رما تعد سرقة بطاقة الإئتمان بدون معرفة رقم ا (32)تعتبر في بد ذات ا مال منقول مم وك ل غير 

الورع سواء أران ذلك بفرض إستعمال بطاقة الإئتمان أو الإضرار بمالك ا دون إستعمال ا ، ولا 

ال الجاني ل بطاقة لعد معرفة رقم ا الورع ، فالورقة شيء و الاستفادة من يحول ذلك تعلر إستعم

 .(33)الايء الموروق شيء آخر

 الفقرة الثانية

 الاستعمال غير المشروع لبطاقة  الإئتمان المسروقة  أو المفقودة في الوفاء

يد قيمة الو   قد تتجه نية الغير إل  إستعمال هلو البطاقة الموروقة أو المفقودة في تود     

واللدمات التي بصل ع ي ا من التجار ، ف ن هلا العمل ياكل قريمة النص  وذلك ب ستعمال 

 .(34)مناورات ابتيالية لإي ا  الغير بوقود س طة خيالية

وقد يتوافر أيةا إل  قان  قريمة الابتيال قريمة إستعمال أشياء الغير دون وقه بل ، و ذلك     

اقة قد سرق ا أو التقط ا أو استول  ع ي ا بطريقة الحي ة واللداع أو رانت لديه إذا ران موتلد  البط

بمقتة  عقد من عقود الأمانة و استعم  ا في غرض غير الغرض المتفل ع يه هنا تعد قريمة 

 .(35)خيانة الأمانة

 الفرع الثاني

 تزوير بطاقات الإئتمان الممغنطة من قبل الغير

عن إستعمال بطاقة الإئتمان بطريقة غير ماروعة أو غير موموح ب ا ، لا تقتصر الموؤولية      

بل هناك شكلا آخر يتمثل في بصول ت وير ل لو البطاقات ، ثم ي ي ذلك إستعمال هلو البطاقات 

 الم ورة سواء من قبل من قا  بت ويرها أو من قبل الغير م  ع مه بواقعة الت وير .

 الفقرة الأولى

 تمان الممغنطةتزوير بطاقات الإئ

قد تفقد بطاقة الإئتمان من العميل ، وقد تورق فيجدها الغير فيقو  باستبدال ما ب ا من بيانات       

ومع ومات ليتم استلدام ا في عم يات الوح  والاراء ، وقد ذه  بعع الفق اء ل قول بأن هلو 

 .(36)الاعتداءات تدخل ضمن قريمة الت وير

ير هو تغيير ل حقيقة ، وتغييرها في بطاقة الإئتمان الممغنطة بتغير ما ع   رما نع م أن الت و       

الاريط الممغنط من مع ومات ، والتي تتم عادة عن طريل عم ية النوخ ل بيانات الموقودة ع   

الاريط الممغنط ، وهلو العم ية يتم في ا الحصول ع   خصائص ال وية الإلكترونية من المنطقة 

دى البطاقات الصحيحة ثم نق  ا بنفس خصائص ا إل  بطاقة أخرى ، بحيث يتم الممغنطة من إب

نوخ البيانات إلكترونيا في دقائل باستلدا  ق از رمبيوتر ، وتتم هلو العم ية بوض  شريط توجيل  

إلكتروني ع   البطاقة الأص ية ثم إمرار تيار برارع ع يه رلاصية المكواة المن لية ، ثم يتم وض  

توجيل ع   الاريط الممغنط الفار  ل بطاقة المراد نقل البيانات ع ي ا ، ليتم بعد ذلك إمرار شريط ال

التيار الحرارع مرة أخرى فتنوخ البيانات ع ي ا وتوم  هلو العم ية عم ية الإدخال بحيث تابه هلو 

لقراءة الاريط الممغنط وإفراغه في  رالعم ية بأرم  ا ما يحث عند إستلدا  الماسح الةوئي سكا ني

 .(37)شريط آخر

 الفقرة الثانية

 استعمال بطاقات الائتمان المزورة

تعتبر قريمة إستعمال م ور من الجرائم الموتق ة بلات ا عن قريمة الت وير ، وهلا ما نص      

 قانون عقوبات ق ائرع وما ي ي ا. 660ع يه المارع الج ائرع في المادة 

تعمال بطاقات الإئتمان الم ورة تعني تقديم ا لتوديد الو   واللدمات م  الع م الموبل واس     

 بوقوع الت وير ع ي ا ، وهنا نكون أما  بالتين :

 إستعمال بطاقة الائتمان الممغنطة من قبل م ورها -أولا
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ات ،  فيكون إذا قا  أبد الأشلاا بت وير بطاقات إئتمان ثم استعم  ا لتوديد ثمن س   وخدم     

في هلو الحالة مرتك  لثلاث قرائم وهي: الت وير و إستعمال م ور بالإضافة إل  قر  الابتيال 

 (38)والنص 

 إستعمال بطاقات الإئتمان الم ورة من قبل الغير :-ثانيا

قد يحصل إستلدا  بطاقة الإئتمان من قبل غير الالص اللع ارتك  الت وير ، ففي هلو الحالة       

 يكون قد ارتك  قريمة إستعمال م ور بمع ل عن قريمة الت وير سواء عر  فاع  ا أو لا . ف نه

أما إذا ران إستلدا  البطاقة الإئتمانية م  ع مه بت ويرها ف نا يكون قد ارتك  قريمة إستعمال      

رائم م ور بالإضافة إل  اتلاذو اسما راذبا و صفة راذبة ، وبللك تتوفر ع يه تعدد معنوع ل ج

 .(39)وتطبل ع يه العقوبة الأشد

 المبحث الثاني

مدى إعمال القواعد العامة في جرائم الأموال وتزوير المحررات لحماية البطاقات الإئتمانية 

 الممغنطة

نقصد بالقواعد العامة في قانون العقوبات قمي  القواعد التي ت د  إل  بماية الأموال ، وذلك       

جريم الورقة والنص  و الابتيال ، ورللك القواعد التي ت د  إل  بماية من خلال وض  أبكا  لت

الثقة في المحررات أع ت ك التي تتع ل بت وير المحررات ، فماهو مدى تطبيل ت ك الأبكا  ع   

 بطاقات الإئتمان الممغنطة؟

ينا أن ونظرا ل فرا  التاريعي لمعظم الدول وخاصة من ا العربية وباللصوا الج ائر ارتأ    

نقو  ب سقاط القواعد العامة لملت ل الجرائم التي يمكن أن ترد ع   بطاقات الإئتمان الممغنطة 

 باعتبارها نظا  قديد بصل نتيجة التطورات الكبيرة والكثيرة في المجالات المصرفية خصوصا.

لمال اللع يق  ولما رانت قرائم الأموال تحمي م كية أموال منقولة ، فكان من الواق  تحديد ا     

ع يه الإعتداء تحديدا دقيقا بت  لا يمكن الإعتداء ع يه ، وذلك من خلال خ ل نصوا تجر  

الجرائم الواقعة ع   البطاقات الممغنطة باعتبارها مال منقول ، وتجريم الت وير اللع يق   ع ي ا 

مبحث إل  مط بين واعتبارها من المحررات التي  يمكن ت ويرها، من هلا المنط ل سنقوم هلا ال

مدى إعمال القواعد العامة في قرائم الأموال ع   بطاقات الإئتمان الممغنطة ) المط   الأول(، و 

 مدى إعمال القواعد العامة في ت وير المحررات ع   بطاقات الإئتمان الممغنطة ) المط   الثاني(

 المطلب الأول

 اقات الإئتمان الممغنطةمدى إعمال القواعد العامة في جرائم الأموال على بط

تعتبر بطاقة الإئتمان من الأموال ف ي مال منقول مم وك ل غير ، ومن ثمة ف ن ا تص ح لأن        

تكون محلا لجرائم الأموال من سرقة أو نص  أو خيانة أمانة، ويرق  الوب  في ذلك إل  أن ا ل ا 

عين وهو سح  مب غ من النقود ، قيمة عند صابب ا لما تمث ه من إمكانية إستعمال ا في غرض م

ومن هنا سنتناول  مدى إعمال القواعد العامة في قريمة الورقة ع   بطاقات الإئتمان الممغنطة) 

الفرع الأول(، ثم مدى إعمال القواعد العامة  في قريمة النص  وخيانة الأمانة ع   بطاقات 

 الإئتمان الممغنطة ) الفرع الثاني( .

 الفرع الأول

 ال القواعد العامة في جريمة السرقة على بطاقات الإئتمان الممغنطةمدى إعم

لا يل و تاري  أع دولة من نصوا قانونية عقابية تجر  الورقة وتجعل ل ا عقوبات ملت فة ،    

أما بلصوا سرقة بطاقات الإئتمان فنجد  أن هناك تقصير ربير في النص ع ي ا صرابة ويعود 

 القواعد العامة رافية في هلا المجال . ذلك لأن معظم الدول رأت أن

أما المارع الج ائرع  ف قد نص قريمة الورقة  بصفة عامة تحت الفصل الثالث الجنايات     

مكرر  373إل  351والجنح ضد الأموال ، القوم الأول الورقات وابت از الأموال في المواد من    

ع   )رل من اخت س شيئا غير مم وك له  قانون العقوبات  351قانون عقوبات ق ائرع ، ونصت  
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دج  511.111إل   011.111سنوات وبغرامة من 5يعد سارقا ويعاق  بالحبس من سنة إل  

.........(، وتطبيقا لنص المادة الوالفة اللرر ف ن رل من اخت س  شيئا مم وك ل غير  فيعتبر سارقا 

البطاقات الممغنطة  شيء ، وبالرغم من  بدون النظر ل لا الايء الموروق ومن هنا  يمكن اعتبار 

صلابية هلا الأمر إلا أن البطاقات الممغنطة ذو طبيعة خاصة ران من الأقدر تنظيم ا تنظيما 

 خاصا.

ومن هلا ر ه ف ن سارق البطاقة الإئتمانية الممغنطة يعد سارقا ل ا سواء استعم  ا أو لم       

 مة الورقة بصفة عامة.يوتعم  ا  ويعاق  بالعقوبات المقررة لجري

 الفرع الثاني

 مدى إعمال القواعد العامة في جريمة النصب وخيانة الأمانة على بطاقات الإئتمان الممغنطة

تتعدد وسائل النص  والابتيال في إستعمال بطاقات الإئتمان  وتتنوع صورها م  الازدياد        

غير الماروع من قبل الحامل رما سبل ذررو الكبير في إستعمال ا ، ومن بين هلو الصور الاستلدا  

في المبحث الأول ، وقد دارت العديد من التواؤلات بول ما إذا ران مالك البطاقة اللع يقو  بتجاوز 

رصيدو المصرح به في بطاقة الإئتمان أو اللع لا يقو  بوداد المب غ اللع قا  بوحبه باستلدا  

، وقد أدى  (40)أ  لا ، وماهي الإقراءات المتبعة اتجاهه البطاقة ، ف ل يتحمل الموؤولية الجنائية

عد  وقود تاريعات  خاصة ببطاقات الإئتمان في رثير من الدول ومن بين ا الج ائر تطبيل 

النصوا القانونية العامة ع   البطاقات الإئتمانية الممغنطة  فوقود هلو القوانين سابل لظ ورها 

مصرعيه رل يعطي الوصل الإقرامي ع   بو  وق ته  مما ترك باب الاقت اد مفتوبا ع  

 اللاصة ، وهنا صار تطبيل القواعد القانونية  الجنائية صع  نوعا ما في بعع الحالات .

قانون  376وبالرقوع إل  المارع الج ائرع نجدو نص ع   قريمة النص  في المادة        

ل أو منقولات أو سندات أو تصرفات أو عقوبات بقوله: ) رل من توصل إل  استلا  أو ت قي أموا

أوراق مالية أو وعود أو  ملالصات أو إبراء الت امات أو إل  الحصول ع   أع من ا أو شرع في 

ذلك وران ذلك بالابتيال لو   رل ثروة الغير أو بعة ا أو الاروع فيه إما ب ستعمال أسماء أو 

و ب بداث الأمل في الفوز بأع شيء أو في صفات راذبة أو س طة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أ

وقوع بادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو اللاية من وقوع شيء يعاق  بالحبس من سنة ع   

 دج..........(. 61.111إل   511الأقل خمس سنوات ع   الأرثر وبغرامة من 

يعد هلا العميل ففي بالة تجاوز الحامل لرصيدو بالوح  من خلال أق  ة الصرا   هنا         

ارتك  قريمة  النص  رما سبل ذررو ، إلا أنه وقدت طرقا وقائية توتلدم ا البنوك من أقل من  

ارتكاب هلو الملالفات قبل وقوع ا من خلال عد  الوماح بتجاوز الرصيد المحدد ل عميل عن 

ا  البطاقة في طريل وض  ضوابط آلية ل حماية ونظا  ل مراقبة المرر ية لا يومح ل عميل باستلد

 .(41)بالة تجاوز الرصيد أو انت ائه يحول دون وقوع الجريمة

رما يمكن اعتبار قريمة خيانة الأمانة واقعة تحدث في بالات رثيرة من النابية العم ية ، إذا         

قدم ا صابب ا رأمانة عند الغير ، وهلا الأخير استلدم ا سواء في الوح  أو الوفاء ،وبالرقوع 

قانون عقوبات  372قانون العقوبات الج ائرع نجدو نص ع   قريمة خيانة الأمانة في المادة إل  

التي تنص ) رل من اخت س أو بدد بووء نية أوراقا تجارية أو نقود أو بةائ  أو أوراق مالية أو 

 ملالصات أو أية محررات أخرى تتةمن أو تثبت الت اما أو إبراء لم يكن قد س مت إليه إلا ع  

سبيل الإقازة أو الوديعة أو الورالة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو لأداء عمل بأقر أو بغير أقر 

بارط ردها أو تقديم ا أو لاستعمال ا أو لاستلدام ا في عمل معين وذلك إضرارا بمالك ا أو 

 3أش ر إل   3واضعي اليد ع ي ا أو بائ ها يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ويعاق  بالحبس من 

 دج ..............(61.111إل  511سنوات وبغرامة من

 المطلب الثاني

 مدى إعمال القواعد العامة في جريمة تزوير المحررات على  بطاقات الإئتمان الممغنطة
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يعد الت وير في مجال المعالجة الآلية ل معطيات من أخطر طرق الغش  اللع يق  في هلا         

فكرة ت وير البطاقات الإئتمانية في البداية روسي ة يتحايل ب ا الجناة ع   المجال، وقد   رت 

أق  ة الرقابة الآلية ل مواصلات بت  يمكن م المرور من ا بدون دف  الأقرة  الموتحقة، ثم 

استلدموها بعد ذلك ل دخول ب ا إل  أق  ة التوزي  الآلي بغرض الوح  من ا والإستلاء ع   ثروة 

بطاقات الإئتمان الممغنطة شأن ا في ذلك شأن  سائر المحررات ل ت وير المادع الغير، وتلة  

بطرقه و أشكاله الملت فة ، وهلا الت وير قد يكون ر يا رما في بالة تصني  نماذج لبطاقات الوفاء 

والوح  ع   غرار بطاقات صحيحة قد يتم الحصول ع ي ا بطريقة ماروعة أو غير ماروعة ، 

، ول لا (42)ير ق ئيا إذا انص  ع   مجرد التغيير في بيان من بيانات البطاقة وقد يكون الت و

الوب  فونقوم هلا المط   إل  فرعين طرق وأسالي  ت ور بطاقات الإئتمان الممغنطة) الفرع 

نطاق  الأول(، ت وير الإشعارات والموتندات اللاصة ببطاقات الإئتمان الممغنطة ) الفرع الثاني(،

 ة الت وير ع   بطاقات الإئتمان الممغنطة ) الفرع الثالث(.تطبيل قريم

 

 الفرع الأول

 طرق و أساليب تزوير بطاقات الإئتمان الممغنطة

 يمكن تقويم طرق وأسالي  الت وير إل  طائفتين :        

 الفقرة الاولى

 طرق و أساليب التزوير الكلي

ياء، ليتم بعد ذلك توويل هلو البطاقة الم ورة والتي تتم بداية بل ل البطاقة من الألل إل  ال     

 .(43)وت ويرها ب د  استلدام ا لاراء البةائ  واللدمات

 

 

 ومن الظواهر الدالة ع   الت وير الك ي:

عد  دقة لصل و تموض  الاريط الممغنط بظ ر البطاقة الأمر اللع يترت  ع ي ا ن ع ا بو ولة  -

 بواسطة الأ افر.

 الرؤوس البارزة ل طباعة. الميل إل  إهمال طلاء -

 .(44)إمكانية عد  تطابل بين البيانات المافرة و البيانات المقروءة بصرع...الخ -

 الفقرة الثانية

 طرق وأساليب التزوير الجزئي

والتي تتمثل في ص ر قوم البطاقة الحقيقية وما ع ي ا من رسو  خاصة أو منت ية الصلابية،      

 .(45)قولبة الحواب اللع تعمل ع يه البطاقة بأرقا  بواب آخروقد يتم ذلك عن طريل إعادة 

 ومن المظاهر الدالة ع   الت وير  الج ئي: 

 ان يار بعع مواض  من شريط التوقي  و إمكانية   ور سطح البطاقة. -

 .(46)وقود تو لات أو ت تكات أو بق  سوداء محيطة بالكتابات ...الخ -

-  

 الفرع الثاني

 ستندات الخاصة ببطاقات الإئتمان الممغنطةتزوير الإشعارات والم

 إن عم ية ت وير الإشعارات و الموتندات تتم في عدة صور:       

 الفقرة الاولى

 تلاعب موظف البنك مع المصدر للبطاقة الإئتمانية  وإشعاراتها

ظير فائدة قد يوتغل مو ل البنك موق  الو يفي ويقو  بالاتفاق م  العميل أو التاقر أو الغير ن      

 فرضيات : 3معينة بالاعتداء ع   بطاقة الإئتمان ، وهنا نكون م  
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 التكييل القانوني لاتفاق مو ل البنك م  العميل   -أولا

قد يتفل مو ل البنك م  العميل ع   الإعتداء ع   نظا  بطاقة الإئتمان  سواء باستلراج      

ماح له بالصر  بموق  بطاقة من ية الصلابية بطاقة إئتمان س يمة ل عميل ببيانات م ورة أو الو

أو م غاة رما سبل ذررو في المبحث الأول ، وسنتعرض ل وصل والتكييل القانوني لكل فعل طبقا 

 لقانون العقوبات الج ائرع.

 استلراج بطاقة إئتمان س يمة ل عميل ببيانات م ورة -0

 وهلا الفرض ينطبل ع يه وصفان عقابيان هما:       

 قريمة الرشوة -أ   

فبراير المتع ل بالوقاية من  61المؤرخ في  12/10من القانون  91/6و  65/6طبقا لنص المادة         

 الفواد ومكافحته.

 

  قريمة إستعمال محرر م ور -ب  

إن قبول مو ل البنك بمحررات م ورة مقدمة من طر  العميل لاستلراج بطاقة إئتمان صحيحة         

 قانون عقوبات ق ائرع. 660و  608صل قريمة إستعمال م ور طبقا ل مادتين ينطبل ع يه و

 الوماح ل عميل بالصر  بموق  بطاقة إئتمان منت ية الصلابية أو موحوبة إذا لم يكن له رصيد-6   

 هنا يطبل ع يه وصفين عقابين :         

 قريمة الرشوة -أ  

 من القانون المتع ل بالوقاية من الفواد ومكافحته. 91/6 و 65/6طبقا ل مادتين الوالفة اللرر          

 قريمة النص   -ب  

 قانون عقوبات ق ائرع. 376طبقا ل مادة       

الوماح ل عميل بتجاوز بد البطاقة في الوح  دون الرقوع ل بنك م  عد  وقود رصيد رافي ل عميل  -3  

 في البنك

بتجاوز بد البطاقة م  عد  وقود رصيد را  في البنك إن اتفاق مو ل البنك م  العميل ل وماح له 

 ينطبل ع يه وصفين عقابين:

 قريمة خيانة الأمانة -أ

قانون عقوبات ق ائرع، ففعل مو ل البنك في الوماح ل عميل بالوح  بموق   372طبقا ل مادة   

ع لجريمة بطاقة منت ية الصلابية أو م غاة دون أن يكون ل عميل رصيد را  يكون الررن الماد

 خيانة الأمانة .

 قريمة الرشوة  -ب

 من قانون المتع ل بالوقاية من الفواد ومكافحته. 91/6و  65/6طبقا ل مادتين  

 التكييل القانوني لاتفاق مو ل البنك م  التاقر  -ثانيا 

 إن اتفاق مو ل البنك م   التاقر ع   الإعتداء ع   نظا  بطاقة الإئتمان يكون :      

ماح ل تاقر بصر  قيمة إشعارات البي  متجاوزا بد الوح  رغم ع م مو ل البنك بعد  الو -0

  رفاية الرصيد

من  91/6و 65/6ينطبل ع   هلا الفعل وصل قريمة الرشوة رما سبل ذررو طبقا ل مادتين       

 القانون الوالل اللرر.

تمانية وهمية أو م ورة أو منت ية اعتماد إشعارات بالبي  مقدمة من التاقر منووبة إل  بطاقة ائ -6

 الصلابية أو الم غاة

 أوصا  عقابية وهي 3هنا هلا الفعل له      

 قريمة النص  -أ

 قانون عقوبات الج ائرع 376طبقا ل مادة     

 قريمة إستعمال محرر م ور -ب  
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 ورة ينطبل إن اعتماد مو ل البنك لإشعارات بالبي  مقدمة من التاقر ومنووبة إل  بطاقة م     

 قانون عقوبات ق ائرع  660و  608ع يه وصل قريمة إستعمال م ور طبقا ل مادتين 

 قريمة الرشوة  -ج

 قانون الوقاية من الفواد ومكافحته .  91/6و   65/6طبقا ل مادتين      

 التكييل القانوني لاتفاق مو ل البنك م  الغير  -ثالثا

 لاعتداء ع   نظا   البنك يكون في صورتين:إن اتفاق مو ل البنك م  الغير با    

 إفااء مو ل البنك بيانات عن بطاقات إئتمان صحيحة ل غير -0

 ينطبل ع يه وصفين عقابين:     

 قريمة إفااء الور الم ني  -أ 

ينطبل ع   اتفاق مو ل البنك م  الغير ع   إفااء بيانات عن بطاقات إئتمان العملاء وصل     

 قانون عقوبات ق ائرع. 310ر المنصوا ع ي ا في المادة قريمة إفااء الو

 قريمة الرشوة -ب  

 من القانون المتع ل بالوقاية من الفواد ومكافحته. 91/6و  65/6طبقا ل مادتين    

 قبول مو ل البنك لبطاقة إئتمان م ورة أو موروقة أو مفقودة من قبل الغير -6

ول بطاقة إئتمان م ورة أو موروقة من قبل الغير ينطبل إن اتفاق مو ل البنك م  الغير ع   قب   

 ع يه عدة أوصا  عقابية:

 قريمة إستعمال محرر م ور  -أ

 قانون عقوبات ق ائرع . 660و  608طبقا ل مادتين     

 قريمة النص  -ب

 قانون عقوبات ق ائرع. 376طبقا ل مادة     

 قريمة الرشوة  -ج 

ر ع   إعطائه مب غا معينا مقابل قبول بطاقة إئتمان م ورة أو قد يتفل مو ل البنك م  الغي    

من  91/6و  65/6موروقة أو مفقودة ، وقد يتفل معه ع   تقاسم الأرباح ، وهنا تطبل المادتين 

قانون الوقاية من الفواد ومكافحته.، من خلال هلا التكييل القانوني نجد أن المارع الج ائرع لم 

، وارتف  باعتبار بطاقة الإئتمان وسي ة من وسائل (47)ا ببطاقات الإئتمانية  تنظيما قانونيا خاص

يتع ل بالنقد والقرض  6113أوت  62مؤرخ في  00-13من الأمر رقم  29الدف  بيث تنص المادة 

 .(48)6101أوت 62المؤرخ في  19-01معدل ومتمم بالأمر رقم 

اعتداء مو ل البنك لكن اخت فت بول تطبيل  وأما  الفرا  التاريعي هلا باول الفقه تجريم        

 هلو النصوا ، وهلا التباين يوتدعي بقيقة استصدار تاري  خاا بت وير بطاقات الإئتمان .

 

 الفرع الثالث

 نطاق تطبيق جريمة التزوير على بطاقات الإئتمان الممغنطة

مقارن بول موألة انطباق ثارت العديد من التواؤلات في العديد من التاريعات والفقه ال         

نصوا التجريم اللاصة بالت وير ع   تحريل الحقيقة الواقعة ع   المع ومات و البيانات المل نة 

بطريقة غير مرئية سواء رانت محفو ة ع   شريط مغناطيوي أو قرا باسوب أو شريحة رقائقية 

 ع   بطاقات الإئتمان منقومين بللك إل  اتجاهين:

 الفقرة الأولى

 تجاه الأولالا

عد  إمكانية تطبيل النصوا المنظمة لجريمة التنوير في المحررات ع   المعطيات والبيانات       

 المل نة بطريقة إلكترونية، موتندين في ذلك إل  بجتين أساسيتين لدعم هلا الاتجاو هما:

 عد  إمكانية القراءة البصرية لمحتويات هلا النوع من المحررات. -
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 (49)معالجة الإلكترونية التي تجرى ل لو البيانات والمع ومات لا تعبر عن فكرةإن فكرة ال -

 

 الفقرة الثانية

 الاتجاه الثاني

وقد ذه  بعع الفقه إل  أن تغيير الحقيقة في محرر من موتلرقات النظا  المع وماتي ، وقد      

أو  ةه ع   بطاقة مكتوبيتم الإعتداء ع يه قبل  خروقه ، ولكن لا يكون ت ويرا إلا بعد خروق

 موج ة.

وذه  البعع الآخر إل  أنه يج  أن تكون الكتابة في المحرر مرربة من برو  ، وإن لم تكن     

من نوع الحرو  المعروفة مثل الافرة الورية ، وهلا ما ينطبل ع   بطاقات الإئتمان ف ي لغة 

لا ما يعد ت ويرا لكن بعد خروق ا في خاصة بالنظا  ، ف ن وق  اعتداء ع ي ا ،عد تغيير ل حقيقة وه

صورة مكتوبة،ولا عبرة بالمادة التي سيطرت ع ي ا الكتابة فقد تكون من ورق أو خاي أو ق د أو 

 .(50)اسطوانات أو بطاقات أو أوراق موتلرقة من طابعة النظا  رالفواتير و غيرها

 الفقرة الثالثة

 اقات الإئتمان الممغنطةمدى توافر أركان التزوير التقليدي في تزوير بط

ياترط لقيا  أع قريمة تحقل الررن المادع والررن المعنوع ، وسو  نحاول معرفة هل هلو       

 الأرران متوافرة في ت وير بطاقات الإئتمان أ  لا ؟

 

 الررن المادع في ت وير بطاقة الإئتمان الممغنطة  -أولا  

يل الحقيقة ، وثاني ما: أن يكون هلا التحريل وهو يتكون بدورو من عنصرين أول ما تحر      

 الطرائل التي نص ع ي ا القانون. ىب بد

 الررن المعنوع -ثانيا 

الررن المعنوع في قريمة ت وير بطاقة الإئتمان  لا يلرج عن مف ومه في قريمة الت وير      

مثل في ع م الجاني بصفة عامة ، فيج  أن يتوافر في الررن المعنوع ، القصد الجرمي العا  المت

بعناصر الجريمة واتجاو إرادته الواعية إل  ارتكاب هلو العناصر والقصد الجرمي اللاا المتمثل 

 في نية إستعمال البطاقة الم ورة.

 الةرر الناقم عن ت وير البطاقة الإئتمانية الممغنطة -ثالثا

متط   في ت وير البطاقة ياترط في قريمة ت وير بطاقات الإئتمان بصول ضرر ، والةرر ال    

الإئتمانية هو رل مواس بحل أو مص حة يحمي ا القانون ، ويتلل هلا الةرر مدلولا واسعا في 

قريمة الت وير عموما ، فقد يكون ماديا أو معنويا ، وقد يكون فرديا أو إقتماعيا ، وقد يكون بالا أو 

بصفة عامة دون النص ع   ت وير  ، وقد نص المارع الج ائرع ع   قريمة الت وير(51)ابتماليا

قانون عقوبات تحت  القوم الراب  الت وير في المحررات  609بطاقات الإئتمان  في نص المادة 

العرفية أو التجارية أو العرفية بقول ا) رل من ارتك  ت ويرا ب بدى الطرق المنصوا ع ي ا في 

 5ذلك يعاق  بالحبس من سنة إل  في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في  602المادة 

دج .......(، ومن نص هلو المادة وق  ع ينا الرقوع إل  61.111إل  511سنوات وبغرامة من 

 قانون العقوبات الج ائرع ل وقو  أما  طرق الت وير واللع يكون:  602المادة

 إما بتق يد أو بت ييل الكتابة أو التوقي   -

أو نصوا أو الت امات أو ملالصات أو ب دراق ا في هلو المحررات فيما و إما باصطناع اتفاقات  -      

 بعد .

وإما ب ضافة أو ب سقاط أو بت ييل الاروط أو الإقرارات أو الوقائ  التي أعدت هلو المحررات - 

 لت قي ا أو لإثبات ا.

 وإما بانتحال شلصية الغير أو الح ول مح  ا. -
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 الخاتمة

ان الممغنطة مجالا خص  لمجموعة من الجرائم تتعدد و تتوس  نتيجة تعتبر بطاقات الإئتم     

التطور التكنولوقي الموتمر يو  بعد يو  ، و بالرغم من عد  الانتاار الواس  ل ا في الج ائر مقارنة 

بالدول العربية، إلا أن ا قد تكون عرضة لاعتداءات رثيرة وهنا يلت ل الفقه والقةاء في إعطاء 

صل القانوني الصحيح ل لو الاعتداءات و بالتالي عد  القدرة ع   بمايت ا قنائيا ، التكييل و الو

فقانون العقوبات  ل عاق ا لمواربة الجرائم الموتحدثة ومن ثم أثبت عد  قدرته ع   موايرة ما 

تا دو التكنولوقيا من تطورات ،ومن هنا وق    ور قوانين خاصة تنظم مجال معين سواء في 

 لكترونية، في مجال التجارة الإلكترونية، وطبعا مجال بطاقات الائتمان الممغنطة.الجرائم الإ

 أما عن أهم التوصيات المقتربة لإضفاء الحماية الجنائية ع   بطاقات الإئتمان الممغنطة:   

يج  إصدار نظا  ينظم التعامل بالبطاقات الإئتمانية يتةمن تحديد للأفعال التي من شأن ا أن تكون  -

 قبيل الجرائم المتع قة ب ا.من 

 عد  الاعتماد الك ي ع   القواعد العامة المتع قة بالجرائم الواقعة ع   الأموال و الت وير  -

 الحرا ع   إعلا  الكافة بجمي  العم يات الفاش ة من عم يات إساءة الاستعمال لبطاقات الائتمان. -

بطاقة الائتمان، بالوقو  ع   رل طرق يحون أن ت تم البنوك و الاررات التجارية التي تتعامل ب -

النص  و الابتيال و الت وير في الاستلدا  غير الماروع ل ا ، وتدري  العام ين في ا ع   ما 

 يوتجد في هلا المجال.
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